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ع الأطفال في القانون الجزائر  مة ب   النموذج القانوني لجر

 
مة           ،(1) مالك نس

ة الحقوق جامعة الجزائر ،"أ"أستاذة محاضرة  )1(  ، الجزائر. 1ل
   nassimamelek@gmail.comالبرد الالكتروني:       

  ملخص: ال
ع الأطفال من س على المجتمع لالمستحدثة الخطیرة الجرائم  تعد جرمة ب ة تنع ما لها من آثار سلب

صفة عامة صفة خاصة، الدولي  ر حیث أن  وعلى المستو الوطني  هذه التطور التكنولوجي ساهم في تطو
حت أدخلها في نطاق الجرائم المنظمةالجرمة و  ة تنفرد بها فأص ة وذات خصوص  مختلفة عن الجرمة العاد
ع الأطفال واستغلالهم في  وحدها، شأن ب ار  ول الاخت ة للقضاء علیها بإبرام البروتو ثف الجهود الدول مما 

ه الجزائر ة، وصادقت عل اح غاء والمواد الإ ة وتم إدخاله في المنظومة 2006سنة  ال  2014سنة  القانون
رر 319المادة  ضمن ات المعدل والمتمم من م فبرایر  4المؤرخ في  01-14 رقم القانون  قانون العقو

2014. 
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The legal model of the crime of selling children in Algerian 
law 

Summary: 
The crime of selling children is one of the new serious crimes because of its 

negative effects that are reflected on the international community in general and on 
the national level in particular, as the technological development has contributed to 
the development of this crime and introduced it to the scope of organized crimes, 
which has become different from the ordinary crime and with a specificity that is 
unique to it alone, which intensified international efforts to eliminate it by concluding 
the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child 
pornography, ratified by Algeria in 2006 and introduced into the legal system in 2014 
under article 319 BIS of the penal code amended and supplemented by law n° 14-01 
of February 4, 2014. 
Keywords:  
International treaties, the legal system, the sale of children, the privacy of the crime, a 
global crime. 
 

Le modèle juridique du délit de vente d'enfants en droit algérien 
Résumé :  
Le crime de vente d'enfants est l'un des nouveaux crimes graves en raison de ses 
effets négatifs qui se répercutent sur la communauté internationale en général et au 
niveau national en particulier, car le développement technologique a contribué au 
développement de ce crime et l'a inclus dans la portée de la criminalité organisée, 
devenue différente de la criminalité ordinaire et avec une spécificité qui lui est 
propre, chose qui a intensifié les efforts internationaux pour l'éliminer en concluant le 
Protocole facultatif sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par l’Algérie en 2006 et introduite 
dans le système judiciaire en 2014 en vertu de l'article 319 bis du code pénal modifié 
et complété par la loi n° 14-01 du 4 février 2014. 
Mots clés :  
Les traités internationaux, le système juridique, la vente d'enfants, la confidentialité 
du crime, un crime mondial. 
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  مقدمة

ع الأطفال من الجرائم المستحدثة الخطیرة التي لا تمس الدولة الواحدة و  نما تمس المجتمع إ تعد جرمة ب
ة الأمم المتحدة لحقوق  موجب اتفاق حقوق الطفل الممنوحة له  أسره، وهي من أخطر الجرائم الماسة  الدولي 
ال  ع أش ة من جم ة وحقه في الحما ة والنفس اة والحرة والسلامة البدن الطفل والمتمثلة أساسا في حقه في الح

لون الهدف الأول الفئة الأضعف هم الاستغلال لأن الأطفال  ش في المجتمعات خاصة الفقیرة منها، فهم 
قا للرح. مختلف صوره وأهمها تجارة استغلالهم في الجنس ولأغراض أخر تحق  للإتجار 

ط هذه الجرمة بنوع من الجرائم المستحدثة الخطیرة التي تقوم بها جماعات الإجرام المنظم والتي تتخذ  ترت
ا عابرا للحدو  عا دول الأطفال، هذا الفعل الذ یهدف طا ة، والمتمثلة في الإتجار  ع الأطفال إد الوطن لى ب

شرة. أعضائهم ال ا والاتجار  ا أو جنس   لغرض التبني، أو التسول، أو استغلالهم اقتصاد
صفة خاصة جمعت الدول على إ الأطفال  صفة عامة والاتجار  الأشخاص  ن انتشار ظاهرة الاتجار 

افحة هذه ین الدولي والمحلي، فجعلتها تسارع  م ة إالجرمة على المستو ات الدول لى إبرام العدید من الاتفاق
ة الأمم  مل لاتفاق الأشخاص وخاصة النساء والأطفال الم ة الاتجار  ول منع وقمع ومعاق متمثلة في بروتو

ص ع  ة والتي جرمت فعل الب افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ول المتحدة لم فة خاصة من خلال البروتو
ة.   اح غاء والمواد الإ ع الأطفال واستغلالهم في ال شأن ب ة حقوق الطفل  ار لاتفاق   الاخت

ع والمصادقة على هذا  اقة في التوق انت الجزائر من الدول الس ول، و  3201لى المادة إالرجوع  ذإالبروتو
ات نجدهمن قانون  قابله  العقو من  طفلهم، والهدفیتخلون عن  الوالدین الذینفائدة أو مقابل من یجرم أ فعل 

مصیرهم. ة الأطفال المولودین أو الذین سیولدون من المتاجرة    ذلك هو حما
ات والتي تطرقت  ادرج المشرع الجزائر نصوصأما   ة جدیدة في قانون العقو لى موضوع الإتجار إقانون

رر في المواد من  الأشخاص وهو القسم الخامس م رر  303الأشخاص في قسم خاص لجرائم الاتجار    4م
رر 303لى إ موجب القانون رقم  15م والذ من  2009فبرایر سنة  25المؤرخ في  01- 09الذ استحدثه 

ون محلا للإتجار إخلاله أشار  انه أن  نص صراحة على أن لى الطفل على أنه بإم ة، لیرجع و صورة ضمن
ن  م ع الأطفال من خلال أالطفل  صورة صرحة من خلال إدراجها لنص خاص بجرمة ب ع  ون محلا للب ن 

موجب المادة  319المادة  رر التي استحدثت    .2014سنة  فبرایر 4في المؤرخ  01-14قانون رقم المن   8م

                                                            

تمم الأمر ، 2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09قانون رقم  1  ، المتضمن قانون 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66عدل و
ة العدد  ات، الجردة الرسم   .2009مارس 08الصادرة في  15العقو
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ول ال ر في سنةصادقت الجزائر على البروتو  2014سنة الا أن تجسیده لم یتحق حتى  2006ساب الذ
ع  01-14من خلال القانون رقم  ضهم لخطر و في القسم الثاني تحت عنوان شراء الأطفال العاجزن وتعو

  الأطفال. 
ع  ومن هذا المنطل نتساءل عن شأن ب ار  ول الاخت السبب في تأخر المشرع الجزائر في تجسید البروتو

ة على الرغم من أن المصادقة  اح غاء والمواد الإ انتالأطفال واستغلالهم في ال ه  نه ألا إ 2006في سنة  عل
ة    لتجسیده.  2014انتظر لغا

ح موقف المشرع الجزائر ا براز إمع  تجاه هذه الجرمةما سنحاول من خلال هذه الدراسة توض
  .خصوصیتها

ةعلى هذا الأساس یتم طرح   ة التال ال هل استطاع المشرع الجزائر من خلال وضع نموذج قانوني : الإش
ع الأطفال  ة؟إلجرمة ب  براز أهم الخصائص التي تمیزها عن الجرائم العاد

عف وتحلیل التحلیلي، حیث یتم وص یتم معالجة الموضوع حسب المنهج الوصفي ة التي  جم النصوص القانون
ع الأطفال.  تتضمن جرمة ب

ة یتم معالجة الموضوع من خلال وضع خطة تشمل محورن، حیث یتنا ال ة على هذه الإش ول وإجا
ان جرمة المحور الأول  ه بأر تم تناول ف ن المفترض (الع الأطفال و نان الماد مطلب أول)، الر ثم الر
ه بینما المحور الثاني یتناول  )،يمطلب ثانوالمعنو (ال ع الأطفال، حیث یتم التناول ف ة جرمة ب خصوص

ةالأب مطلال( خصائص الجرمة ة  ول) ثم تشدید العقو لى الخاتمة التي تشمل إوصولا  )يثانالمطلب (الخاص
  . مجموعة من النتائج وعض الاقتراحات

حث الأول ع الأطفال: الم مة ب ان جر  أر
سبب  ع الأطفال من أخطر الجرائم في الآونة الأخیرة  ة على المجتمع الدولي آتعد جرمة ب ثارها السلب

فة في هذه  م الواحد، ومست الفئة الضع ة التي تجاوزت الإقل ارها من الجرائم المستحدثة والعالم اعت أسره 
ات مختلفة في صورة شرعو ممثل ،المجتمعات ة وجمع ة.ها منظمات إجرام   ة ولكنها تخفي ممارسات غیر شرع

ن الشرعي  ان الجرمة المتمثلة في الر امها توافر أر غیرها من الجرائم تستوجب لق ع الأطفال  جرمة ب
ن الماد المتمثل في تحدید الأفعال المجرمة  ة، والر قرر العقو ستوجب وجود نص یجرم الفعل و الذ 

نألا إ الجرمة لى وجود قصد وراء ارتكابإالإضافة  ن  اآخر خاص انها تتطلب ر بها المتمثل في الر
ن المفترض  اشرة الر ار  )ولالأمطلب (الالمفترض، وعلى هذا الأساس یتم تناول م ن الشرعي قد أاعت ن الر

نموذج قانوني للجرمة ه في المقدمة  نإثم التطرق  ،تم الإشارة ال  .ثاني)ال(المطلب  ن الماد والمعنو یلى الر
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ع الأطفال: المطلب الأول مة ب ن المفترض لجر   الر
امها تو  غیرها من الجرائم تستوجب لق ع الأطفال  انالأافر جرمة ب ط  ر حیث ترت العامة للجرمة 

ام الجرمة أالجرمة بوجودها و  منع من ق ع خاصأ لاإن تخلفها  ومات مقررة تتطلب مق ن هذه الجرمة لها طا
ةفي قوانین  ا قبل ارتكاب الفعل غیر جنائ ا ومنطق لزم توافرها زمن ان أو ، و ن تخلفها یؤد حتما لعدم اكتمال البن

ة.انوني للجرمة وعدم تطاب الفعل الق ه في القاعدة الجنائ   النموذج القانوني المنصوص عل
ع الأطفال ن مإ    ه الذ ح متمثل فيالوضوع جرمة ب ة أو المجني عل بیر ظالطفل الضح اهتمام  ي 

ة  ات الدول الاتفاق ة من المجتمع الدولي المتجسد  ة الوطن والتي عن طر الموائمة أدخلت في المنظومة القانون
حمایت فة في المجتمع  محفزاد الاهتمام بهذه الفئة الضع ة تفرض الطفل  للجرمة، فما  لها بنصوص قانون

ومن هذا  الفرع الثاني)( وما مفهومه على المستو الوطني (الفرع الأول) الدوليعلى المستو م الطفل مفهو 
ع الأطفال.المنطل     یتسنى لنا تعرف جرمة ب

  على المستو الدولي الطفلمفهوم  :الفرع الأول
عد      شع الجرائم التي قد تقع على الطفل الذ  ع الأطفال من أ عنصرا حساسا في المجتمع، تعتبر جرمة ب

اره سلعة  ع حقوقه، واعت ة یتمتع فیها بجم ع اة طب ش ح انه وتؤثر في نفسه وتحرمه من الع فهي تمس 
ع والشر  ع الأطفال  جرمةمعنى  اء ومحلا للعرض والطلب، ولتحدیدمتداولة بین الناس قابلة للب تعین تحدید یب

ةعم   .نى الطفل وفقا لمعاییر دول
ة (أولا)،  ات الدول ار تحدید معنى الطفل وفقا للاتفاق عدها معنى ومن هذا المنطل یتم تناول مع ع جرمة و ب

ا). علىالأطفال   المستو الدولي (ثان

ار :أولا ةتحدید مع مع ات الدول   نى الطفل وفقا للاتفاق
انة هامة في المجتمع الدولي،      ة وم ع الأطفال عرفت ألا إعلى الرغم من تمتع الطفل بخصوص ن ظاهرة ب

رامة وحقوق الطفل. حق أراحا طائلة، وهذا على حساب   انتشارا واسعا ونشاطا 

بیرتحظى فئة الأطفال  ة وتم  اهتمام  ات الدول ین الدولي والوطني، فأبرمت العدید من الاتفاق على المستو
ة تناولت تعرف إ ما  الطفل، فعرفتصدار قوانین وطن ة الطفل وتتمثل ف م ة والإقل ات الدول العدید من الاتفاق

ة حقوق الطفل لسنة  ل طفل لم یتجاوز  1989یلي: عرفت المادة الأولى من اتفاق لم  ما ،ةثامنة عشر لاأنه: " 
ه" موجب القانون المطب عل   .2یبلغ سن الرشد قبل ذلك 

                                                            

ة  2  ة العامة للأمم المتحدة بتارخ اتفاق الجزائر مع والتي صادقت علیها  1989نوفمبر  20حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمع
موجب سمبر  19المواف ل 1431جماد الثاني  24المؤرخ في  461- 92المرسوم الرئاسي رقم  تصرحات تفسیرة    .1992د
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ة، أعتبر  ة، اجتماع ة الأطفال في مختلف المجالات اقتصاد الأطفال، هدفه حما ول نص دولي خاص 
الرجوع  ة، و ع التدابیر ا 35لى المادة إونفس ة التي تنص " أنه تتخذ الدول الأطراف جم لملائمة من نفس الاتفاق

عهم أو الإتجار بهم لأ غرض من الأغراض  ة والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو ب ة والثنائ الوطن
ال ل من الأش أ ش الأشخاص وخاصة النساء " أو  ة الاتجار  ول منع وقمع ومعاق ما عرف بروتو  ،

افحة الجرمة  ة الأمم المتحدة لم مل لاتفاق أنه: والأطفال الم ة في المادة الثالثة الفقرة (د)  المنظمة عبر الوطن
  .3"أ شخص دون الثامنة عشر من العمر"

غاء والمواد الإأ ع الأطفال واستغلالهم في ال شأن ب ار  ول الاخت ة لم یتطرق ما البروتو لى تعرف إاح
  4الطفل.

الطفل     ة وضع تعرف خاص  ة والافرق حیث إ، ما حاولت الدول العر ة  ه في البدا لا أنها لم توف ف
ه فقط بدون أن تعرفه حتى سنة إانت تشیر    في ظل المیثاق الافرقي لحقوق الطفل.  1990ل

ه:" إن إنما أشار إ الطفل و  1983الطفل العري لعام  میثاق حقوق عرف  لم ه في مقدمة المیثاق حیث جاء ف ل
ة شاملة لكل طفل عري من یوم مولده  ة ورعا لى بلوغه سن الخامسة عشر من إهدف المیثاق هو تحقی التنم

  .5العمر"
ة 2001ولم یخصص الإطار العري لحقوق الطفل لعام  الإشارة إ مادة من مواده لتعرف الطفل و  أ نما اكتفى 

ه في البند الأإ " تكرس مفهوم حقوق الطفل حتى إتمام سن الثامنة عشر دون أ  العامة:ول من الأهداف ل
سبب العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدین، أو الوضع الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أ شيء  تمییز 

  .6" آخر

                                                            

الأشخ 3  ة الاتجار  ول منع وقمع ومعاق افحة الجرمة بروتو ة الأمم المتحدة لم مل لاتفاق خاصة النساء والأطفال الم اص و
ة العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والخمسون  موجب قرار الجمع ع والتصدی  ة اعتمد وعرض للتوق المنظمة عبر الوطن

ه الجزائر بتحفظ بتارخ 2000تشرن الثاني/نوفمبر 15المؤرخ في    .2004مارس  09، صادقت عل
موجب قرار  4  ة،  اح غاء والمواد الإ ع الأطفال واستغلال الأطفال في ال شأن ب ة حقوق الطفل  ار لاتفاق ول الاخت البروتو

ة العامة للأمم المتحدة  ورك في  263الجمع عة والخمسون المعتمد بنیو ار/مایو  25في الدورة الرا دخل حیز التنفیذ في  2000أ
موجب المرسوم الرئاسي رقم 2002ینایر/جانفي 18 ه الجزائر    .2006سبتمبر  2المؤرخ في  299-06، صادقت عل

ة، إدارة الطفولة، میثاق حقوق الطفل العري الصادر عام  5  ، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون 1983جامعة الدول العر
ة، رقم  ة والثقاف   .7، ص4الاجتماع

ة، إدارة الطفولة، الإطار العري لحقوق الطفل، جامعة ال 6  ة والثقاف ة، الإدارة العامة للشؤون الاجتماع مارس  27دول العر
  .8، ص2001
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ة لسنة أما المیثاق الافرقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهیته لمنظمة الوحدة الافر  ة  عرفه في 1990ق المادة الثان
ل  أنه: "  قل عمره عن ثماني عشر سنة"إمن الجزء الأول من المیثاق    .7نسان 

س  ة في تحدید مرحلة الطفولة ع ام الشرعة الإسلام والملاحظ أن میثاق حقوق الطفل العري اعتمد على أح
ل من الإطار العري لحقوق الطفل  ه  عا یوالمیثاق الإفرقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهیته اللذما جاء  ن ات

ة في تحدید سن الطفل. ة والداخل   نهج القوانین الدول
ا:  مة معنىثان ع الأطفال على المستو الدولي جر   ب

صفة خاصة تطلب إ    ع الأطفال  صفة عامة و ة الأطفال من جرمة الاتجار  برام العدید من إن حما
مل  الأشخاص وخاصة النساء والأطفال الم ة الإتجار  ول منع وقمع ومعاق ة وأهمها بروتو ات الدول الاتفاق
ع الأطفال  شأن ب ار  ول الاخت ة، والبروتو افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم لاتفاق

ة. اح غاء والمواد الإ  واستغلالهم في ال
الرجوع     ع الأطفال إإذ  ول الأول نجده جرم فعل ب ع وإنما ألا إلى  البروتو ستخدم مصطلح الب نه لم 

ارة " أو استغلا 03استخدم مصطلح الإتجار في المادة اشرة عندما استعمل ع طرقة غیر م  لفقرة (أ) وذلك 
ا لنیل مو  ة أو مزا الغ مال طرة على السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي م افقة شخص له س

نص علیها صراحة في الفقرة (ج) من  ون محلا للإتجار، لیرجع و شخص آخر"، مما نستخلص أن الطفل قد 
اله لغرض الاستغلال "  03المادة  عتبر تجنید طفل أو نقله أو تنقیله أو إیوائه أو استق والتي تنص  على أنه " 
   استعمال أ من الوسائل الظاهرة في الفقرة (أ) من هذه المادة.ذا لم ینطو على إالأشخاص " حتى  ااتجار 

ستعمل الجاني إ ة في المجتمع الدولي اعتبر الجرمة قائمة حتى ولو لم  ه الطفل من خصوص ن ما یتحلى 
ورة في الفقرة (أ).   الوسائل المذ

ع الأطفال واستغلال شأن ب ة حقوق الطفل  ار لاتفاق ول الاخت غاء والمواد أما البروتو هم في ال
ع الأطفال في المادة  ة، فقد نص صراحة على جرمة ب اح ع الأطفال  02الإ قصد بب فقرة (أ) التي تنص: " 

مقتضاه نقل طفل من جانب أ شخص أو مجموعة من الأشخاص  لى شخص آخر إأ فعل أو تعامل یتم 
ال العوض ل من أش افأة أو أ ش   ". لقاء م

ع الأطفال صراحة، فیتضمن عتبر هذا  ول النص الوحید الذ تناول جرمة ب مادة تتناول نقطة  17البروتو
ع الأطفال و  ع الأطفال، فتناول تعرف ب ما على معینة في ب ن استغلال الأطفال فیها،  م الأغراض التي 

غاء والموا ع واستغلالهم في ال ة  للأطفال خوفا من الب ق ة حق ة من خلال حثه للدول حاول تحقی حما اح د الإ

                                                            
ة، المیثاق الإفرقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهیته، سنة 7 موجب المرسوم 1990منظمة الوحدة الافرق ه الجزائر  ، صادقت عل

ة، العدد ، الجرد242-03الرئاسي رقم    .2003یولیو 9، الصادرة في 41ة الرسم
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ة حقوق ومصالح أطفال على الأطراف  ة لحما ة الأطفال،  واتخاذ التدابیر المناس ات  اللازمة لحما اتخاد الآل
ع  ا الأفعال  المجرمة وضمان إعادة إدماجهم وتشج دول الأطراف على التعاون الدولي بهدف ضمان الضحا

  عدم إفلات  الجناة من العقاب.
عه  الطفلمفهوم  :رع الثانيالف   على المستو الوطني  و
ان له ألا إاختلفت القوانین في تعرف الطفل واختلفت في تحدید سن الرشد،      ة الطفل قد  ن قانون حما

ات  01-14 رقم ن التعدیل القانونيأ ما الفضل في تعرف الطفل  وضح معنىالمعدل والمتمم لقانون العقو
ع الأطفال جرمة منظمة جرمة ب   .في نطاقها العاد وفي نطاقها المستحدث 

ع الأطفال على إومن هذا المنطل یتم التطرق  ة (أولا) ثم تعرف جرمة ب لى تعرف الطفل في القوانین الوطن
ا) المستو الوطني   .(ثان

ة   أولا: تعرف الطفل في القوانین الوطن
ة الطفل  12-15من القانون  01الفقرة  02الطفل في المادة عرف المشرع الجزائر      المتضمن قانون حما

فید مصطلح  أنه: "  ة من نفس المادة  ل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة"، وقد أضافت الفقرة الثان أنه: " 
 .8الحدث نفس المعنى"

ة هناك      ما یخص سن الرشد بین القانون المدني وقانون حما قا للمادة اختلاف ف من القانون  40الطفل، فط
ل شخص یتمم تسعة عشر سنة الغا  عتبر  الفقرة الأولى من  07وهو نفس السن الذ ورد في المادة  9المدني، 

ة الرجل والمرأة في الزواج بتمام  ات  ،10" سنة19قانون الأسرة حیث جاء فیها: " تكتمل أهل أما في قانون العقو
عط اختلف تحدید سن الرشد، ة فلم  ة عشر سنة، أما الطفل الضح ة للطفل الجانح حدد بثمان النس له سن  ف

استغلال حاجة القاصر  عض الجرائم محددة بتسعة عشر سنة  من قانون  38في المادة محددة حیث نجدها في 
ستة عشر سنة وفقا للمادة  ات، وفي جرمة الضرب والجرح العمد حدده  ات. من قانون العق 269العقو أما و

ه حسب قصد  ع  مقتضاه أن ینقل للمشتر  نون المدني الجزائر من القا 351المادة  نص الب أنه: " عقد یلتزم 

                                                            

ة، ی، 2015یولیو  15مؤرخ في  12-15قانون رقم  8    .2015یولیو  19، صادر في 39د عدتضمن حقوق الطفل، جردة رسم
ة، عدد ی، 2005یونیو  20مؤرخ في  10-05قانون  9  ،2005یونیو  26في  صادر، 44تضمن القانون المدني، جردة رسم

  .1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75متمم للأمر رقم معدل و 
یونیو 9المؤرخ في  11-84 سرة المعدل والمتمم للقانون تضمن قانون الأی، 2005فبرایر  27مؤرخ في  02-05مر رقم أ 10 

ة، عدد 1984   .2005فبرایر  27في  ، صادر15، جردة رسم
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" ا في مقابل ثمن نقد ة شيء أو حقا ماد هذا . 11ملك قومو ة الشيء  المعنى  ائع ملك مجرد نقل ال ع  لى إالب
ام هذا الأخیر بدفع ثمن حوز على ملكیته. الشخص المشتر مقابل ق ع أن  ستط   الشيء ل

اشر  عي أو معنو ی ل شخص طب عد تاجرا  ما نصت المادة الأولى من القانون التجار على ما یلي: " 
قض القانون بخلاف ذلك، " تخذه مهنة معتادة له ما لم  ومن هنا عرف المشرع التاجر تعرفا  12عملا تجارا و

ة  قا، أما التجارة فهي عمل ن القول دق م ة أ أنه  ما قد تكون دول ة  ع السلع وخدمات قد تكون محل شراء و
ع    صور الإتجار. عتبر صورة منأن الب

مقتضاه نقل طفل من جانب  أنه أ فعل أو تعامل یتم  ع الأطفال  ننا تعرف جرمة ب م وفي الأخیر 
افأة أو أ إشخص أو مجموعة من الأشخاص  ال العوض، لى شخص آخر لقاء م ل من أش لا أن المشرع إش

ع الأطفال، بل ترك الأمر للفقه الجنائي لتدارك الفراغ الموجود. عرف ب    الجزائر لم 
ا:   عثان مة ب   الأطفال على المستو الوطني تعرف جر

ع  المؤرخ  01-14صدور القانون رقم  الأطفال قبللم ینص المشرع الجزائر صراحة على جرمة ب
الأشخاص وخاصة  201413فبرایر  04في ة الاتجار  ول منع وقمع ومعاق على الرغم من مصادقته على بروتو

ة في قسم خاص من قانون إ النساء والأطفال، و  نما استعمل مصطلح الاتجار وجسدها داخل المنظومة القانون
رر من الما ات وهو القسم الخامس م رر  303دة العقو ة المادة إ 4م رر  303لى غا   .1514م

ارات، إساءة إلقد تطرق المشرع الجزائر  أخر عندما استعمل ع طرقة أو  ع الأطفال  لى جرمة ب
ا لنیل موافقة شخص له  ة أو مزا الغ مال استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي م

قصد    الاستغلال.سلطة على شخص أخر 
صورة غیر واضحة وذلك عندما بین أن حالة الاستضعاف إ    ن المشرع اعتبر الطفل محلا للاتجار ولو 

ما نصت المادة  ة  أ القاصر،  ن أن تكون نتیجة لصغر سن الضح رر  303م على إساءة استعمال  5م
ون خاضع اه السلطة  إشارة من المشرع  على أن القاصر في مرحلة الطفولة  ه أو أقاره معتبرا إ ا لسلطة أبو

انت له إظرفا مشددا للعقاب بنصه: "  ة أو أحد أصولها أو فروعها أو ولیها أو  ان الفاعل زوجا للضح ذا 
                                                            

ة، عدد تضمن الی، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  11  في  ، صادر78قانون المدني، المعدل والمتمم، جردة رسم
  .1975سبتمبر 30

ة، عدد ی، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75مر أ 12  ، جردة رسم سمبر  19صادرة في ، 101تضمن القانون التجار د
1975.  

تمم الأ، 2014فبرایر  04في مؤرخ  01- 14قانون  13  المتضمن قانون  1966 یونیو 08في  المؤرخ 156-66مرعدل و
ة  ات، جردة رسم   .2014فبرایر  16في  صادر 07 عددالعقو

  .لمصدر السابا ،2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09قانون رقم  14 
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فته ارتكاب الجرمة ان موظفا ممن سهلت له وظ ستعمل  سلطة علیها أو  ة عندما  عتد برضا الضح "،  ولا 
ورة في  رر  303المادة الفاعل الوسائل المذ   . 1فقرة 4م

اشرة من خلال المادة  طرقة غیر م من قانون  320حاول المشرع أن ینص على هذه الجرمة 
إشارة منه أن الطفل  ات المتعلقة بتحرض الوالدین على التخلي عن طفلهم المولود أو الذ سوف یولد،  العقو

ع  ون محلا لجرمة ب ن أن  م الولادة  سیئاحدیث العهد  ه، أ أن الوالدین  استغلال سلطتهما  نمن قبل أبو
ضاعة یتم  ة لهذه الفئة ووقایتها من أن تكون  ة قانون ه تجرم هذا الفعل هو إضفاء حما على ولدهما، وعل

شر.   تداولها بین ال
ع الأطفال      شأن ب ة حقوق الطفل  ار لاتفاق ول الاخت على الرغم من مصادقة الجزائر على البروتو

غاء سنة  ة وال اح ع الأطفال،  2006واستغلالهم في المواد الإ لا أن  المشرع إوالذ نص صراحة على جرمة ب
ع الأطفال  ة صدور القانو إالجزائر لم یدرج  نصا خاصا بتجرم ب فبرایر  04المؤرخ في  01- 14ن لى غا

ع  2014 ات، فتدارك المشرع الجزائر الأمر بإدراجه نصا صرحا یتناول جرمة ب المتضمن قانون العقو
ارات واسعة النطاق ومن أمثلتها: 319الأطراف وهو نص المادة  رر، فاستعمل ع "  م اع واشتر ل من  "

ل ذلك "من أ ش ذلك "لأ غرض من الأغراض" و ال" والغرض من ذلك عدم تقید الجرمة  و من الأش
عد ضمانا لعدم  قه لهذه الجرمة، و   .من العقابفلات الجناة إوإعطاء القاضي الجنائي مجالا أوسع لتطب

ن الثاني: المطلب   المعنو و  الماد انالر
ة أو مستحدثة، فإضاقة  انت تقلید انها سواء  ام أ جرمة توافر أر ن الشرعي لى إشتر لق الر

.ایتطلب تو  نین الماد والمعنو   فر الر
سبب ضررا  ذاإ ن الماد هو ذلك السلوك الخارجي الملموس الذ یترجم على أرض الواقع و ان الر

ن المعنو هو القصد والعلم والإرادة المتجهة  مصالح المجتمع، فإن الر یجرمه القانون لى إحداث فعل إللغیر و
مقتضاه، وعلى هذا الأساس یتم التطرق  عاقب  ع الأطفالإو ن الماد في جرمة ب ثم الى  (الفرع الأول) لى الر

ن المعنو    .(الفرع الثاني) الر
ن الماد: الفرع الأول   الر

برز  صدر عن الفاعل و ن الماد النشا الذ  ة، آلى العالم الخارجي مما یرتب إعتبر الر ثارا قانون
ون لهذه الجرمة من خلال المادتین  ع الأطفال في الفعل الم ن الماد في جرمة ب تمثل الر أولا) ( 320و

ات 319والمادة  رر من قانون العقو ا) م   .(ثان
ات 320جرامي في المادة السلوك الإأولا:    من قانون العقو

ع الأطفال من ثلاث  ون لجرمة ب ل الفعل الم الأولى من المادة صورة  بینت الفقرةصور، حیث یتش
الولادة أو التخلي عن طفلهما  لاهما على التخلي عن طفلهما الصغیر حدیث العهد  تحرض الأم والأب أو 
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ة  ة أو المعنو ة وسیلة من وسائل التحرض الماد استعمال أ قوم المحرض  لا، وهنا  الذ ینتظر ولادته مستق
ورة في المادة  ا 41المذ ت ضد الوالدین أو أحدهما من أجل دفعهم للتخلي عن طفلهما المولود من قانون العقو

لا، والغرض من ذلك هو جني منفعة أو    .15فائدةأو المولود مستق
ة المتمثلة في الحصول على عقد من الوالدین أو أحدهما،  ة فقد نصت على الصورة الثان أما الفقرة الثان

ه  موج ارة عقد فالتخلي عن طفلهما الذ سییتعهدان  لا لشخص أخر، ومادام المشرع استعمل ع ن إولد مستق
ام هذه الجرمة. ة تعتبر شرطا لازما لق ة أ أن الكتا ة أو عرف ة رسم تو قة م موجب وث ون    التعهد 

ر  حوز على العقد أو استعمله أو شرع في استعماله مع علمه بذلك، ولم یذ ة لكل شخص  النس تقوم الجرمة 
ة الحصول على فائدة وأحسن مثال الأم البدیلة، حیث یتم حمل انت  إذاالجزائر  المشرع تقوم هذه الجرمة بن

ح الاصطناعي مقابل أن تتنازل عنه الأم عند ولادته لامرأة أخر مما یتطلب وجود عقد  الطفل عن طر التلق
له،  ان ش ح إاللجوء  الجزائر جرملا أن المشرع إمهما  استعمال الأم البدیلة في نص لى التلق الاصطناعي 

رر من قانون الأسرة 45المادة    .16م
ما نصت الفقرة الثالثة على آخر صورة وهي الحصول على الطفل عن طر الوساطة أو الشروع في 

الوساطة بین والد الطفل أو أحدهما وشخص  قوم  قصد من النص الشخص الذ  قومذلك، و ل  ثالث، ف
ة بهدف جعل الأطراف یتفقون على أن یتنازل الوالدالمساعي  ة والتنفیذ ن عن طفلهما المولود أو الذ االتمهید

سعى دائما  لا، ف له أو نوعه، وحتى ولو لم تتحق النتیجة المرجوة إسیولد مستق ان ش لى تحقی الرح مهما 
الوساطة. امه  عاقب الشخص لمجرد ق   فالمشرع 

ا:  ات 319جرامي في المادة السلوك الإثان رر من قانون العقو   م
رر  319ولى من المادة أشارت الفقرة الأ اع أو اشتر طفلا دون سن الثامنة إلى م ل من  ارة "  ع

ات و  "، مععشر ع في قانون العقو عرف الب  17من القانون المدني 351نما عرفه في المادة إ العلم أن المشرع لم 
توب أو  أحدهماشخصین یلتزم  نه اتفاق بینأعلى أساس  عقد م ة  م الشيء والآخر بدفع الثمن وتقوم العمل بتسل

  عرفي.عقد 
ة فتتمثل في التحرض  قومأما الصورة الثان ة  والتوسط، ف الغ مال لى شخص على أن إالجاني بإعطاء م

عتبر التحرض جرمة قائمة ومستقلة  ع الطفل، و ه من أجل ب طرة عل قوم هذا الأخیر بإقناع شخص ثالث والس
قا لما ورد في المادتین  ات.من قانون  46و 41بذاتها سواء تحق الهدف المرجو منها أو لم یتحق ط   العقو

                                                            
ر بلقاید، تلمسان،  15 توراه، جامعة أبو  ة، أطروحة د ة للطفل الضح ة الجنائ ات، الحما   .49، ص2015-2014حماس هد
.2005فبرایر  27مؤرخ في  02- 05رقم  مرأ 16    ، المصدر الساب
.1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75مر رقم أ 17    ، المصدر الساب
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ه تدخل شخص بین والد الطفل أ قصد   شخص له سلطة على الطفل أو أ شخص أو أما التوسط 
 ، ر ألا إآخر یرد الحصول على الطفل مقابل ثمن نقد ان فعل التحرض أو  إذان المشرع الجزائر لم یذ

ان  ستنتج أن المشرع جرم فعل التحرض والوساطة سواء  الوساطة الهدف منهما الحصول على منفعة، مما 
  مقابل أو بدون مقابل.

ر المش حددها في نص ذ ال لم  ارة أغراض وأش الرجوعرع ع ار إ المادة، و ول الاخت لى البروتو
ة نجده قد حددها في المادة  اح غاء وفي المواد الإ ع الأطفال واستغلالهم في ال شأن ب ة حقوق الطفل  لاتفاق

ة أو الاستغلال الجنسي  أ متمثلة/1الثالثة فقرة ،  رةدعا(للأطفال في الأغراض الجنس الأطفال، الجنس التجار
ة (عمالة الأطفال، التسول، نزع  ة)، الأغراض الجسد اح  الأعضاء، تجنیداستغلال الأطفال في المواد الإ

  الأطفال في النزاعات المسلحة).
لا ون الغرض نب ةن ألا إالتبني،  وقد  تحرم ذلك مما جعل المشرع الجزائر لم یجرم فعل  الشرعة الاسلام

اره مجرما شرعا ووفقا لقانون الأسرة في المالت اعت ، حبذا لو جرم المشرع الجزائر التبني بتخصص 46ادة بني 
ة. ع نطاق الحما ات من أجل توس ة ضمن قانون العقو   نصوص إجرام

ارة  س على سبیل الحصر مادام المشرع الجزائر استعمل ع رت على سبیل المثال ول هذا فإن الأغراض ذ و
ع الأطفال. "، فأ"لأ غرض من الأغراض ن أن یندرج ضمن جرمة ب م له  ان ش   غرض مهما 

ان نوعه  319لى المادة إالرجوع أنه ما  ل مهما  ل ش ال" أ  ل من الأش أ ش رر استعمل المشرع "و م
ل عقد یتم  أخذ ش عته، فقد  ائع أو من له سلطة على الطفل والمشتر مثل ما برامه بین شخصین الأإوطب ب 

عة، عقد  320جاء في المادة  ع مثل: عقد الود لا آخر غیر عقد الب أخذ العقد ش یجار، أو إمن (ق ع)، وقد 
فالة.   عقد 

ورة في الفقرة الأولى من ا ن أن تكون الوسائل المذ م رر  303لمادة ما  ال هذه الجرمة  4م ل من أش ش
استعمال الإوه القوة، أو  رت على سبیل الحصر وتتمثل في التهدید  اله الماد ذه الوسائل ذ مختلف أش كراه 

ال أو الخداع، إساءة استعمال السلطة، استغلال حالة استضعاف، إعطاء أو تلقي  ، الاختطاف، الاحت والمعنو
ا لنیل موافقة شخص  ة أو مزا الغ مال   سلطة على شخص آخر.له م

ال هذه الجرمة، حیث أن م ل من أش ن أن تكون فائدة متحصل علیها ش م غرض من هذه الجرمة هو الا 
مقابل أو ال ان  عتها، إلا أن المشرع جرم الفعل سواء  ان نوع هذه المنفعة أو طب حصول على منفعة مهما 

  بدون مقابل.
حدد الم س الحصر، فلم  ال على سبیل المثال ول ال المحتمل جاءت هذه الأش ن تتخذها هذه أشرع الأش

ن  م ل    دراجه ضمن هذه الجرمة.إالجرمة، أ ش
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ة، ف رر تشتر توافر العلاقة بین الفعل المتمثل في  319و 320ن المادتین إأما العلاقة السبب م
عه والنتیجة المتمثلة في لا و التخلي عنه  تحرض الوالدین للتخلي عن طفلهما المولود أو الذ سیولد مستق

ع الأطفال. دونها لا تقوم جرمة ب ام الجرمة و عه لق   و
ن المعنو : الفرع الثاني   الر

ة التي تخضع لنص التجرم  ام الواقعة الماد ق ن المعنو الجانب النفسي للجرمة، التي تقوم  عتبر الر
طة ب ة فاعلهووجود را ات الجرمة ونفس   .  ین ماد

ع إ  ل من المادة االأطفال تناولتها مادتن جرمة ب ن تشمل وقائع مختلفة وقصد وعلم وإرادة مختلفة ترجمتها 
ات 319والمادة (أولا)  320 رر من قانون العقو ا) م   . (ثان
ن المعنو في ظل المادة أولا:    من (ق ع) 320الر

شتر  320ن المادة إ ل صورة  ات تتكون من ثلاث صور  فیها القانون توافر قصد من قانون العقو
  معین لكي تقوم الجرمة:

فعل هو : لصورة الأولىا - ام  ه انصراف إرادة الجاني نحو الق قصد  شتر القانون توافر القصد العام الذ 
ة التي دفعت الجاني إن القانون ینهي عنه، إضافة أعلم  ه توافر الغا قصد  لى إلى توافر القصد الخاص الذ 

ة المحرض في الحصول على فائدة ارتكاب ا ه من الجرمة والمتمثل في ن لجرمة والمتمثلة في الهدف الذ یبتغ
تطلب  ات وجود القصد الخاص إمن شخص ثالث، و .إث ن المعنو   ذ بدونه لا یتحق الر

عناصر الجرمة وإرادة فاعلها واوحده توافر القصد العام  تطلبی: ةالصورة الثان - لحائز أو المستعمل وهو العلم 
شرع في  ستعمله أو  حوزه أو  عدها  الغرض من تحرر العقد و علم  للعقد حتى تقوم الجرمة في حقه أن 

  استعماله.
ة الفاعل أو إشتر المشرع توافر القصد الخاص : الصورة الثالثة - لى جانب القصد العام والمتمثل في اتجاه ن

ین الجاني في الحصول على منفعة من خ ه المتمثل في التوسط بین من یرد الحصول على الطفل و لال سلو
دون هذا القصد لا تقوم الجرمة.   من یرد التخلي عن الطفل و

ا:  ن المعنو في المادة ثان رر من (ق  319الر   ع)م
عناصره العلم والإرادة، یجب على  319اشتر المشرع الجزائر في المادة  رر توافر القصد العام  م

علم أالجاني  ع والمتمثل في القاصر أقل من ن  ة جرمة الب محل الفعل وهو ضح عة فعله و سنة 18طب
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ه والمتمثل في الكسب الماد أو المعنو أو ال قوم  وجود مقابل للفعل الذ  ازاتو ه أو منح امت  نأو ، 18وعد 
ع والشراء.إرادته إتتجه    لى ذلك في صورة الب

ع الطفل فإن المشرع أوجب ضرورة توافر القصد الخاص      ة ب أما في صورة التحرض والتوسط في عمل
ة أو أ نوع  عتها مال انت طب ة الحصول على فائدة أو مصلحة مهما  : التخلي عن آخر مثلالمتمثل في ن

  الطفل.
حث  ة :الثانيالم ع الأطفال خصوص مة ب   جر

ا، وهي من أخطر الجرائم الماسة      ع الأطفال من الجرائم المستحدثة والأكثر انتشارا دول تعد جرمة ب
ة من  ذلك حقه في الحما ة و ة والنفس اة والحرة والسلامة البدن حقوق الطفل والمتمثلة أساسا في حقه في الح

ال  ع أش امل الاستغلال، وهو الأمر الذ جعل المشرع الجزائر یتناول هذه الجرمة وأفردجم  خاصة. اها أح
ة فمحلها خاص  عتها مختلفة عن الجرائم العاد حیث تعتبر من الجرائم التي لها خصائص تنفرد بها فطب

الجرمة المنظمة العابرة للحدود  فها  ة المقررة لها مشددة في حالة تكی   . ةالوطنوالعقو
ع الأطفال عدها یتم التطرق  ومن هذا المنطل یتم تناول خصائص جرمة ب لى تشدید إ(المطلب الأول)، و

ة   (المطلب الثاني). العقو
ع الأطفالالمطلب الأول:  مة ب   خصائص جر

ع الأطفال من الجرائم الخطیرة      ها المشرع من خلال القانون تعتبر جرمة ب في المؤرخ  01-14التي تدار
ات في المادة المعدل  2014فبرایر  ة هذه الجرمة  319لقانون العقو رر أین وضح المشرع خصوص م

طة  س ةإوتحولها من جرمة    .لى جرمة منظمة تعدت آثارها الدولة الواحدة مما تطلب ضرورة تشدید العقو
هذا   مجموعة من الخصائص، قد تشترك بها مع غیرها من الجرائم المشابهة لها، و ع الأطفال  تتمیز جرمة ب

لى الخصائص العامة (الفرع الأول) إ، وعلى هذا الأساس یتم التطرق تمیزها عن غیرهاوقد تنفرد بخصائص 
عدها   (الفرع الثاني). لى الخصائص المنفردة بهاإو

  العامةالفرع الأول: الخصائص 
الأشخاص، وجرائم الاتجار      جرائم الاتجار  الاتجار  ع الأطفال مع جرائم أخر متعلقة  تشترك جرمة ب

ةالأعضاء  ة (أولا)، جرمة منظمة  وهي متعددة ومتنوعة، متمثلة في من حیث الخصوص ونها جرمة عالم
ة تتمیز  ا)، جرمة عمد ة هدفها تحقی الرح (ثان ة عبر الوطن ع السر الخفي (ثالثا)، جرمة مر الطا

عا). ومستمرة   (را
                                                            

ة للطفل في التشرع الجزائر والقانون المقارن، دون دار النشر، الجزائر، دون تارخ النشر،  18  ة الجنائ م فخار، الحما حمو إبراه
  .174ص.
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ةأولا:  مة عالم  جر
ا، وقد      ة العل ان نوعها اعتداء على المصالح الإنسان ا  ل الجرمة أ ا  ساهمت فيتش ذلك التكنولوج

الناتجة عن مساهمة التقدم العلمي الحاصل وخاصة في مجال الاتصالات والمواصلات على تجاوز الجرمة 
ة. ح الجرمة عالم ا وتص ح الإجرام عالم ص ذلك    حدود الدولة الواحدة وتطال دول عدیدة و

ةاستغلت  ات إجرام ات ثمار هذا التقدم لاستعماله في ممار  عصا قى في جوهرها وجمع ة ت سات غیر شرع
ة، ست دول ة ول ح جرائم عالم ة ولو ارتكبت في نطاق دولي، فتص ومن بین هذه الممارسات غیر  جرائم عاد

ع الأطفال. ة التي تمس الفئة الأضعف في المجتمع جرمة ب   الشرع
م ته     حیث تتجاوز حدود الإقل ة  ع الأطفال من الجرائم العالم ما أنها إدف تعد جرمة ب لى تحقی الرح، 

عا سرا. ة التي لها طا   من الجرائم العمد
ا:  ة هدفها تحقی الرحثان مة منظمة عبر الوطن   جر

ة لسنة      افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة للأمم المتحدة لم ة الدول الجرمة  2000لم تعرف الاتفاق
ة المنظمة في المادة إ المنظمة، و  "جماعة ذات  أنها:فقرة (أ) حیث نصت على  02نما عرفت الجماعة الإجرام

صورة متضافرة بهدف  مي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة منذ فترة من الزمن وتعمل  ل تنظ ه
ة  ل ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاق ش من أجل الحصول 

 ." ة أخر ة أو ماد اشر على منفعة مال اشر أو غیر م   م
ة الأشرار في المادة      ة أو اتفاق  176عرف المشرع الجزائر جمع ل جمع أنها: " ات  من قانون العقو

انت مدته وعدد  لمهما  غرض الإ أعضائه تش ة أو أكثر أو لجنحة أو أكثر معاقبأو تؤلف  علیها  عداد لجنا
مجرد الأملاك ضد الأشخاص أو  ،خمس سنوات على الأقلب ة الأشرار، وتقوم هذه الجرمة  تكون جمع

الفعل" ام  م المشترك على الق   .19التصم
ع      ة المنظمة بب ات الإجرام ام العصا ع الأطفال صورة من صور الجرمة المنظمة، لق تعتبر جرمة ب

عمل تهدف من ورائه  عها الدولي لالأطفال  طا ة ضخمة، فهي تتمیز  ن هذا لا أ لاإالمنظم، تحقی أراح مال
ات تنشط في هذا المجال على أمنع  ة من جماعات أو عصا ن تكون من الجرائم الخطیرة المنظمة المرتك

  المستو الوطني.

                                                            
تمم ا، 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم  19 المتضمن  ،1966 یونیو 08، المؤرخ في 615-66لأمر رقم عدل و

ات،  ةجردة قانون العقو   .2004نوفمبر  10في  صادر، 71عدد  رسم
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ارها ثالث أكبر نشا مرح في العا     اعت ع الأطفال تحقی الرح  عد تجارة السلاح تستهدف جرمة ب لم 
الإضافة  20والمخدرات، ا هاما للجناة،  ل موردا اقتصاد ع في هذه الجرمة إفهي تش لى أن الطفل محل الب

ضاعف الأراح مقابل تكالیف  طة، فیجعلهاحتمل استغلاله عدة مرات مما  ات  س محل استقطاب لعصا
مختلف أنواعها. ة   إجرام

 
ة تتمیز ثالثا:  مة عمد ع السر والخفيجر   الطا

ن      م ة التي لا  ع الأطفال من الجرائم العمد ن أتعد جرمة ب م ن تقوم من غیر القصد الجنائي، فلا 
ات الإ ع الأطفال من قبل العصا ه المادةتصور ارتكاب جرمة ب ة عن طر الخطأ، وهذا ما نصت عل  جرام

رر من قانون  319 ع الأطفال توفر القصد المتضمن قانون العقو 01-14م ام جرمة ب ات، التي اشترطت لق
ة. ة أو جماع صورة فرد ع  ان الب ع، سواء  ات واقعة الب ه العام والخاص لإث شق   الجنائي لد الجاني 

عها السر والخفي نظرا لاضطلاع      طا صفة خاصة  ع  صفة عامة وجرمة الب ما تتمیز جرائم الاتجار 
ات الإجرام  ة اكتشافها من قبل عصا صاحب من محاولات لإخفاء هذه الأنشطة خش اشرتها، وما  م المنظم 

قة عن هذه الأنشطة غیر إالسلطات، مما یترتب على ذلك عدم وجود  ات أو معلومات دق   مشروعة.الحصائ
ع السر والخفي لهذه الجرمة یرجع إ      دور الأیتام، إن الطا لى فاعلیها من منظمات أو مؤسسات 

حیل  ة حقوق الأطفال، حیث نشاطها الظاهر  ة لحما ة أو الوطن أعمال خیرة إالمنظمات الدول ام  لى الق
ع وشراء الأطفال لاستغلالهم لأغراض متعددة، فهي  ولكنها تمارس في الخفاء نشاطات غیر مشروعة، فتقوم بب

غطاء لممارسة هذا النوع من الأفعال، وحتى السلطات وأصحاب المراكز تستغل نفوذها وأعم الها المشروعة 
ه مستحیل. ا، مما یجعل الكشف عنها ش ة العل اس   الس

عا:  ة ومستمرةرا مة مر   جر
ل فعل منها      ة التي یتكون نشاطها الماد من عدة أفعال،  ع الأطفال من الجرائم المر تعتبر جرمة ب

عاقب علیها قانون  ل في حد ذاته جرمة  ش فعل الاختطاف الذ  ل جرمة مستقلة سواء قبل ارتكابها،  ش
ات في المادة  رر 293العقو استغلاله في المواد 1م عد ارتكابها  ة والتي تعتبر هي الأخر جرمة ، أو  اح الإ

رر  333مستقلة معاقب علیها في المادة  ه في  التسول المعاقب في جرمة نفس القانون، واستغلالهمن  1م عل
ات. 195المادة    من قانون العقو

                                                            

رة،  20  س ضر،  رة ماستر، جامعة محمد خ ، مذ الأشخاص في القانون الجزائر - 2013مسعودان علي، تجرم الإتجار 
  .27ص.، 2014



אאא  RARJ

  

295 
 .2022-02العدد  ،13مجلدال

مة مالك ع الأطفال في النموذج القانوني ل"، نس مة ب   .302-279 ، ص ص"الجزائر  القانون جر
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لة تجعلها إ ة قصیرة أو طو ا لفترة زمن ا أو سلب ان فعلا إیجاب من الجرائم ن استمرار نشاطها الماد سواء 
ونة  ة والجرائم المستمرة في الوقت الذ تستغرقه العناصر الم من الفرق بین الجرائم الوقت المستمرة، ومن هنا 

.   للجرمة لكي تتحق
ونة لها التي تستغرق فترة معینة لتحق إنصل  سبب العناصر الم لى أن هذه الجرمة تعد من الجرائم المستمرة 

عض الوقت.الغرض منها، مثل: است اشرة وإنما تستغرق  غاء، فلا تتحق النتیجة م   غلال الطفل في الدعارة وال
 الفرع الثاني: الخصائص المنفرد بها 

الأطفال على الرغم من اشتراكها معها  الاتجار  ع الأطفال عن الجرائم الأخر المتعلقة  تنفرد جرمة ب
ن حصرها في محل الجرمة م ا)( ، مجال الجرمةولا)(أ في عناصر واحدة، و  .(ثالثا) ، تعدد الفاعلینثان

 
مةأولا:    محل الجر

ع الأطفال، وهو المستهدف في هذه الجرمة، ففئة الأطفال هي الفئة  ل الطفل محلا لجرمة ب ش
ع، فصغر سن للطفل یلعب دورا  اشرا لجرمة الب لون هدفا سهلا وم ش فة في المجتمع مما یجعلهم  مهما الضع

سبب عدم قدرته عن الدفاع عن نفسه والراجع  ة لهذه الجرمة  لى ضعفه البدني وعدم نضجه إفي وقوعه ضح
دخل في هذا النطاق الأطفال حدیث الولادة. والعقلي، و   العهد 

قل سنه عن     ع الأطفال على الشخص الذ   319سنة وفقا لما ورد في نص المادة  18تقع جرمة ب
رر في فقرت رت إها الأولى م ارة:ذ ذ اع أو اشتر طفلا دون سن الثامنة عشرة (ع ل من  ..."18.. (.".21  

د الدراسات أن الأطفال الأكثر عرضة للإتجار والاستغلال هم  ن، أطفال و طفال الفقراء، المتشردالأما تؤ
.و الملاجئ، الأیتام والمنفصل اب أخر سبب الحروب أو لأس   ن عن أسرهم 

ع الأطفال من الجرائم الواقعة على الأموال على الرغم من أنها تستهدف جني الأموال، لا تعتبر  جرمة ب
ه المتمثل في ح الطفل في  الح المعتد عل اشر للجناة، لأن الجرمة تتحدد  عتبر الدافع الأساسي والم الذ 

الحرة والكرامة.   التمتع 
ا:  مةثان   مجال الجر

ن تصور جرمة ب م رر  319ع الأطفال دون توفر أشخاص محددة من القانون في المادتین لا  م
ة عشرة سنة والذ هو تحت السلطة  320والمادة  قل عن ثمان ات، المتمثلة في الطفل الذ  من قانون العقو

ة ومد رضاه أو عدم رضاه في التنقل من شخص  الإضافة إالأبو لى وجود الفاعلین من فاعلین إلى آخر، 
اء. اشرن وشر   م

                                                            

  .المصدر الساب، 2014فبرایر  4خ في مؤر  01-14قانون رقم  21 
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ع، وفي هذه المرحلة  جعل المشرع الجزائر الطفل دون سن الثامنة عشرة هو الطفل المعني بجرمة الب
ما یلي:  الطفل حدیث الولادة  ننا التمییز بین ثلاثة مراحل عمرة للطفل متمثلة ف ة سن الثالثة عشرة إم لى غا

ة خض ون الطفل خاضعا للسلطة الأبو اره في نظر القانون غیر ممیز وغیر مدرك سنة، حیث  اعت وعا تاما 
قا للمادة إلتصرفاته، ثم من سن الثالثة عشرة سنة  ح الطفل ممیزا ط ص ة السادسة عشر سنة، حیث   42لى غا

ه جیدا مما یجعله خاضعا  طة  قى غیر قادر على فهم وإدراك الأمور المح من القانون المدني، ومع ذلك ی
ه تمل النمو الكلي إ، أما المرحلة الأخیرة فهي من ستة عشرة سنة لسلطة أبو ة الثامنة عشر، حیث  لى غا

ع  ستط ع ما دام في نظر القانون غیر راشد، مما إللطفل، ف قى عرضة لجرمة الب دراك الأمور، ومع ذلك ی
ة والمتمثل في الطفل. ایجعل هذه الجرمة تقع دون الاكتراث لعنصر رض   الضح

رر  303د نصت المادة وق    ه متى استعمل الجاني الوسائل  12م على عدم الأخذ برضا المجني عل
رر  303المنصوص علیها في المادة  الرجوع 1فقرة  4م رر نجد أن المشرع استعمل  319لى المادة إ، و م

ارة ال" وهذا معناه،  ع ل من الأش ورة أ"أ ش انه استعمال الوسائل المذ رر  303في المادة ن الجاني بإم م
غض النظر عن رض4 ه. ا، مما یجعل هذه الجرمة قائمة    المجني عل

قى فیها الطفل خاضعا لسلطة ما  الأشخاص، فالأولى ی ع الأطفال عن جرمة الاتجار  میز جرمة ب وهذا ما 
ة مما یجعله مسؤولا  الأشخاص، یخضع لسلطته الشخص ة، أما جرمة الإتجار  عن أفعاله یجعل منه ضح

ة وقوع الجرمة دون رضاه. ان   الرغم من إم
  تعدد الفاعلینثالثا: 

اء وفقا لمضمون المادتین  ع الأطفال من طرف عدة أشخاص، فاعلین أصلیین أو شر تقع جرمة ب
ات. 319و 320 رر من قانون العقو   م

  :ن ون الأصلیوالفاعل-1
عتبر فاعلا 41نصت المادة   ات: " اشرة في تنفیذ الجرمة أو  من قانون العقو ل من ساهم مساهمة م

ة أو التحایل أو  ة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولا اله حرض على ارتكاب الجرمة 
س الإجرامي"   .22التدل

اشرن، أما  ، الوالدین أو أحدهما فاعلین م ائع والمشتر ل من ال عتبر  فاعل  المحرض فهومن هذا النص 
  أصلي مع الوالدین.

اء-2   :الشر

                                                            

تمم الأمر 1982فبرایر  13مؤرخ في  04-82قانون رقم  22  عدل و المتضمن قانون 1966یونیو  08المؤرخ في  66-156، 
ات ة ، العقو   .1982فبرایر  16في  صادر، 07عدد جردة رسم
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رر و 319ن انصت المادت ع الأطفال وتطب  320م ات على شرك وحید في جرمة ب من قانون العقو
ام المادة  ه أح اشرا،  42عل شترك اشتراكا م ا في الجرمة من لم  عتبر شر ات التي تنص: " من قانون العقو

ل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیرة أو المسهلة أو المنفذة لها  ولكنه ساعد 
  مع علمه بذلك.

رر  319لاحظ أن المادة  ارة المقصود منها  1م " فهذه الع اع أو اشتر ل من  ارة"  ن أاستعملت ع م نه 
ات أو دور  المستشف ا،  ا أو معنو ع ان شخصا طب ارتكاب هذه الجرمة سواء  قوم   الأیتام أولأ شخص أن 

  غیرها.
  

ة :المطلب الثاني ة تشدید العقو   خاص
ة في حالة ارتكابها في إ ات عقو غیرها من الجرائم قرر لها قانون العقو ع الأطفال   إطارن جرمة ب

، وعقو  ل منظمة فرد التالي  ،في حالة ارتكابها في ش ا و ون معنو ا وقد  ع ون مصدرها شخصا طب وقد 
بیر،  ل  ش ة مختلفة  ه المادة تكون العقو رر في فقرتها الأخیرة. 319وهذا ما جاءت    م

تناول حالة  ثم)، (الفرع الأولوعلى هذا الأساس سوف یتم تناول الجزاء المقرر في حالة ارتكابها في إطار فرد 
ل منظم   .(الفرع الثاني) ارتكابها في ش

  الجزاء المقرر في حالة ارتكابها في إطار فردالفرع الأول: 
المقابل حدد  ة و صورة فرد ع الأطفال  انهم ارتكاب جرمة ب حدد المشرع الجزائر الأشخاص الذین بإم

ةإالجزاء المترتب عن ارتكابها وهذا ما سوف نتطرق  ه، بدا عي ل ة الشخص الطب ة  ثم (أولا) عقو الشخص عقو
ا) المعنو    .(ثان

عي ةأولا: عقو   الشخص الطب
اء، إ اشرن أو شر انوا فاعلین م عیین سواء  ع الأطفال قد ترتكب من قبل أشخاص طب ن جرمة ب

ات. 319و320فحدد المشرع الجزائر الجزاء المقرر وف المادتین  رر من قانون العقو   م
لا-1 مة تحرض الوالدین على التخلي عن طفلهما المولود أو الذ سیولد مستق   :الجزاء المترتب على جر

س من شهرن  320تنص المادة  الح عاقب  ات على أنه: " غرامة من إمن قانون العقو لى ستة أشهر و
ن أو أحدهما على التخلي عن طفلیهما المولود أو الذ  ،دینار 100.000لى إ 20.000 ل من حرض أبو

ة الحصول على فائدة مقتضاه  ،سیولد وذلك بن ن أو من أحدهما على عقد یتعهدان  ل من تحصل من الأبو
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ل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في  التخلي عن طفلیهما الذ سیولد أو شرع في ذلك و
ة التوصل ، استعماله   .23"لى فائدة أو شرع في ذلكإل من قدم وساطته للحصول على طفل بن

س من شهرن  ة في جرمة التخلي عن الطفل الح ذلك تحدد العقو غرامة إو لى ستة أشهر و
اشرن (الوالدین أو  جد 100.000لى إ 20.000من انوا فاعلین م ة لكل الفعلین سواء  النس ة  وهي نفس العقو

ة للأطفال من  ط)، حیث حاول المشرع من خلال هذه المادة تحقی حما اء (الوس أحدهما والمحرض) أو شر
لا   .وسطهم العائلي من خلال تجرمه لفعل تخلي الوالدین عن طفلهما المولود أو الذ سیولد مستق

ه العام والخاص إ ة لتحقی الردع بنوع اف ة في هذه الحالة لا تتناسب مع جسامة الفعل وغیر  ن العقو
ة لهم. النس ة  ة لأبنائهم ومصدر الحما النس ار أن الوالدین من المفروض أنهم صمام الأمان    على اعت

ع الأطفال وفقا للمادة -2 مة ب ة المقررة لجر رر 319العقو   :م
ر  319مادة تنص ال س من خمس سنوات  رم الح عاقب  ات على أنه: " لى خمسة إمن قانون العقو

غرامة من  اع أو اشتر طفلا دون سن الثامنة عشر،  جد. 1.500.000الى  500.000عشر سنة و ل من 
ال. ل من الأش أ ش   لأ غرض من الأغراض و

ة  ل من حرض أو توسط في عمل ات  عاقب بنفس العقو ع الطفل"و   .24ب
س مما  ة إعلى أنها جنحة،  الجرمة یفاستعمل المشرع الجزائر مصطلح ح لا أن صفة الضح

طة  س ة لتتحول من جنحة  شدد العقو لى جنحة مشددة، وهي نفس إمتمثلة في الطفل فهو قاصر فجعل المشرع 
الأشخاص إذا سهل ارتكابها  ة التي أقرها في جرمة الاتجار  ة ومن بینها صغر العقو حالة استضعاف الضح

ة من ثلاث سنوات ، 25السن غرامة من إفتتحول العقو  جد.  1.000.000لى إ 300.000لى عشر سنوات و
ة راشدا. إذا   ان الضح

ة خاصة للطفل نظرا لما تحمله هذه الجرمة من إلى یهدف المشرع من التشدید  ة جنائ تحقی حما
ائع والمشتر خطورة على صحة الطفل وعلى  ام ال ط لنفس أح ما أخضع المشرع المحرض والوس نفسیته، 

مقابل أو بدون مقابل مالي وهذا الأ ان فعل التحرض والتوسط  ة، سواء  مر حیث ساو بینهما من حیث العقو
ما حاول  له،  ان ش ع واستغلاله في أ غرض مهما  ة الطفل من الب یدل على حرص المشرع على حما

                                                            

س 20مؤرخ في  23-06قانون رقم  23  المتضمن  ،1966یونیو  08المؤرخ في  156-66لأمر اتمم عدل و  ،2006 مبرد
ات، ة عدد  قانون العقو   .2006سبتمبر  24في  صادر ،84جردة رسم

.، 2014فبرایر  04مؤرخ في  01-14قانون رقم  24    المصدر الساب
رر  303المادة  25  القانون  3فقرة  04م ات.عدل ل، الم2009 فبرایر 25لمؤرخ في ا 01-09المضافة    قانون العقو
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اع أو الم ل من  ارة " ة للأطفال سواء من وسطهم العائلي أو الخارجي عند استعماله لع شرع تحقی حما
."   اشتر
ا:  ة الشخص المعنو ثان   عقو

ع  ة الشخص المعنو عن ارتكاب جرمة ب على الرغم من أن المشرع لم ینص صراحة على مسؤول
الشخص المعنو  ين هذا لا ینفإالأطفال، ف ام العامة الخاصة  ه الأح انیته لارتكابها حیث تطب عل إم

ات.   المنصوص علیها في قانون العقو
فرده بنص  ع الأطفال من قبل الشخص المعنو ولم  لم ینص المشرع صراحة على ارتكاب جرمة ب

ار لاتف ول الاخت ه من خلاله رغم مصادقة الجزائر على البروتو عاق ع خاص  شأن ب ة حقوق الطفل  اق
ة الأشخاص  ل دولة طرف فیها اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحدید مسؤول ره والذ ألزم  الأطفال الساب ذ

الرجوع  ارین، ولكن  رر  319لى المادة إالاعت ة 1م صورة ضمن ن الشخص ألى إ، نجد المشرع أشار 
ع الأطفال وذلك عن نه ارتكاب جرمة ب م ".المعنو  اع أو اشتر ل من  ارة "   د استعمال ع
ة  ة عنتترتب على الشخص المعنو مسؤول ه القواعد العامة  جزائ ع الأطفال، تطب عل جرمة ب

ات 51المنصوص علیها في المادة  رر من قانون العقو ا على  26م التي تعتبر الشخص المعنو مسؤولا جزائ
ه من طرف أجهزت ة الجرائم التي ترتكب لحسا استثناء الدولة والجماعات المحل ه الشرعیین  ه أو ممثل

ة وف  ما قررت العقو شرك،  فاعل أصلي أو  ة الخاضعة للقانون العام، وتكون مساءلته  والأشخاص المعنو
ه المادة  ات. 18ما نصت عل رر من قانون العقو   م

  الجزاء المقرر في حالة ارتكابها في إطار منظمالفرع الثاني: 
ة إضافة  صورة جماع ة ارتكابها  ان ع الأطفال بإم ة، حیث إتتمیز جرمة ب صورة فرد لى ارتكابها 

ال الاجرام المنظم هناك العدید من الجماعات الإ ع الأطفال، وحدد المشرع أش ة التي تنشط في مجال ب جرام
ع الأطفال والمتمثل في الجماعة الإ ن أن تتخذه جرمة ب م ة الذ  المنظمة عبر  والجرمةالمنظمة جرام

ة المقررة في  ة، فیتم تناول العقو ةالمنظم  الإطارالوطن ا). الشروع فیها إطارفي  ثم (أولا) بدا   (ثان
ةأولا:  مة منظمة عبر الوطن ة منظمة أو جر صدد جماعة إجرام ع الأطفال  مة ب ة جر   عقو

ع الأطفال في  ة السجن من عشر سنوات  إطارأقر المشرع الجزائر لارتكاب جرمة ب لى إمنظم عقو
ه المادة جد. 2.000.000الى  1.000.000عشرن سنة وغرامة من  رر في  319، وهذا ما نصت عل م

                                                            

ات 156-66لأمر اتمم عدل و ، 2004مبر نوف 10مؤرخ في  15-04قانون  26  ة، عدد جردة ، المتضمن قانون العقو رسم
  .2004نوفمبر  10في  صادر، 71
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عتبر هذه الجرمة ظرفا مشددا بدلیل تغیر وصف الجرمة من جنحة مشد ة، إدة فقرتها الثالثة، حیث  لى جنا
اه هذه الجرمة من خطورة على صحة الطفل ونفسیته سبب ما تش   .حمى المشرع الأطفال 

ا:  ع الأطفال في إطار منظمثان مة ب ة على الشروع في جر   العقو
ع الأطفال معاق ه سواء ارتكبت في إطار فرد  اجعل المشرع الجزائر الشروع في ارتكاب جرمة ب عل

ات وتعرض  30 ادةلى الشروع في المإأو منظم، وتعرض المشرع  ة الذ إمن قانون العقو لى الشروع في الجنا
عاقب علیها  31عاقب علیها، والشروع في الجنحة في المادة  لا بنص صرح في القانون، أما المحاولة إالتي 

عاقب علیها.    في المخالفة فلا 
ما  ه أو ع الأطفال في الأصل هي جنحة، فإن الشروع فیها غیر معاقب عل لا بناء على إن جرمة ب

رر فقرة 319نص خاص والمتمثل في المادة  ات  4م عاقب" على أنه:التي تنص من قانون العقو على  و
ات التامة"   .الشروع بنفس العقو

رر 320ما نصت المادة  ام المادة على أنه م رر على الجرائم المنصوص علیها في المواد  60: "تطب أح م
رر من هذا  319و 318) و5و 4 (الفقرتان 317) و4(الفقرة  315) و4و3 (الفقرتان 314 الرجوعم  القسم، و

رر (الفقرة  60لى المادة إ ه من تدابیر التوقی1م وم عل أنها: "حرمان المح ة  ف ) فهي تعرف الفترة الأمن
ة أو البیئة المفتوحة..." ة، والوضع في الورشات الخارج وهي الأنظمة التي نظمها قانون ، المؤقت لتطبی العقو

م السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین   .27تنظ
عهم واستغلالهم  ة خاصة للأطفال من فعل ب ة قانون حاول المشرع الجزائر بهذه الطرقة إضفاء حما

غاء  ة وغیرها من في ال اح ع وشراء الأطفال بجعلها تشمل الأغراض الأوفي المواد الإ خر التي یتم من أجلها ب
ائع والمشتر والمحرض  ط، وهذال من ال ضمن إله من أجل ضمان عدم  والوس فلات الجناة من العقاب ول

ة اللازمة لهذه الفئة.   تحقی الحما
عاب على المشرع الجزائر ألا إ ع الأطفال أنه لم یتناول عدة نقا مهمة من ن ما  في تجرمه لفعل ب

ه، وهذا عند نصه على الظروف المشددة والمخففة  بینها نص قانوني على عدم اعتداد عنصر رضا المجني عل
الإضافة  ة،  ما فعل في جرمة الاتجار إللعقو لاغ عن الجرمة  ، وجرائم عدم الإ ة الشخص المعنو لى مسؤول

ه التطرق الأ ان یتعین عل ضمن تحقی إلى هذه النقا لتفاد أ إشخاص، ف ال قد یثار في هذا المجال ل ش
ع الأطفال. ة لتجرم ب ة الكاف   الحما

   اتمةخ

                                                            

م 2005فبرایر  06المؤرخ في  04- 05من القانون رقم  150لى إ 100المواد من  27  السجون وإعادة ، المتضمن قانون تنظ
ة، العدد إدماج المسج   .2005فبرایر  13في  الصادر، 12ونین، الجردة الرسم
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النظر      الأطفال  ع الأطفال من أخطر الجرائم الماسة  لى ما تحمله من خطورة على صحة إتعتبر جرمة ب
ما  ان الإالطفل ونفسیته،  ات الإتعتبر انتهاكا لك رامته، حیث ظهرت العدید من العصا ة التي نسان و جرام

سب شر وخاصة النساء والأطفال  ال عد  بتنشط في مجال الاتجار  ة، ولم  ة والبدن ة العقل ضعفها من الناح
حت تنشط في مختلف أنحاء الع م دولة معینة، بل أص ات على إقل الم مستعینة قتصر نشا هذه العصا
ات غیر  ع نشاطات هذه العصا مشروعة في الالتطور الحاصل في المجال الالكتروني الذ ساهم في توس

زت في جرائمها في السنوات الأخیرة على الأطفال لحصولها على أموال طائلة من  مختلف أرجاء العالم والتي ر
ة استغلالهم لعدة مرات سواء  ان سبب إم ة وراء هذه الفئة  ة الجنس قصرة، أو اللأعمال او أان من الناح

ع منظم وعابر للحدود  طا ة تتمیز  ارها عالم اعت أسره  حت تؤرق المجتمع الدولي  ما أص  ، لأغراض أخر
ن القضاء علیها  م ة ولا  ما بینها.إالوطن ة وتعزز التعاون الدولي ف  لا بجهود دول

ل دولة اتخاذ ما یلزم      ات یتعین على  من إجراءات للقضاء على هذه الجرمة من خلال إقرار أشد العقو
ات ولا  لات التي أدخلت على قانون العقو ظهر ذلك من خلال التعد ة الأطفال و ة حما غ لمرتكبي هذه الجرائم 

ما القانون  اللذان  2014فبرایر 4المؤرخ في  01-14والقانون رقم  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09س
الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ج ة الاتجار  ول منع وقمع ومعاق عد مصادقة الجزائر على بروتو اءا 

ة والتي  اح غاء وفي المواد الإ ع الأطفال واستغلالهم في ال شأن ب ة حقوق الطفل  ار لاتفاق ول الاخت والبروتو
ة الأطفال من جرمة الالیهدف من خلالها المشرع الجزائر  صفة خاصةحما ع الأطفال  صفة عامة و   .تجار 

  وعلى هذا الأساس نستنتج ما یلي:
ة للأطفال سواء من وسطهم العائلي أو الخارجي، وسعى  حاول المشرع الجزائر  - لى ضمان إتحقی حما

سبب ما تحمله هذه الجرمة من خطورة على صحة الطفل ونفسیته. ة لهم  ة جنائ   تحقی حما
، والهدف من ما سو في  -  ائع والمشتر ام ال ط وجعلهما یخضعان لأح ل من المحرض والوس ة بین  العقو

له. ان ش ع واستغلاله في أ غرض مهما  ة الطفل من الب  ذلك حما
ن  - عي.أم   ن ترتكب الجرمة من الشخص المعنو مثله مثل الشخص الطب
ع ا 319جاءت المادة  - رر لتنص صراحة على جرمة ب ة والأخر التي ترتكب في م صورتیها العاد لأطفال، 

ارها تدخل في نطاق الجرمة المنظمة العابرة إطار الإ اعت ة  ة في صورتها الثان جرام المنظم، وشدد المشرع العقو
  ود.دللح
ة في القانون  - ات 2014فبرایر  4المؤرخ في 01-14ورغم تشدید العقو قة  المعدل لقانون العقو في المادة السا

ر  ة أكثر لأن آثار الجرمة وخطو ألا إالذ بیرة تمس الأنني أقترح تشدید العقو الاقتصاد و  خلاق والصحة رتها 
اسة   .والس
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ه،على عدم ا  اقانون انصالمشرع لم یتناول  - ة على الظروف المشدد ما نصعند عتداد عنصر رضا المجني عل
ة ذاوالمخففة للعقو لاغ عمسؤول ، و ، وجرائم عدم الإ مة في جر  مثلما وردن الجرمة ة الشخص المعنو

الأشخاص، ف ضمن تحقی إلى هذه النقا لتفاد أ إتطرق  حبذا لوالاتجار  ال قد یثار في هذا المجال ل ش
ع الأطفال. ة لتجرم ب ة الكاف   الحما

ة في الأسرة والتي من  - ادئ الأساس ة المجتمع عن الم اشرتوع أو غیر  ان بینها حمایتها من أ ضرر م
اشر.   م

ة.دور الإ - تو ة عبر قنوات الإذاعة والتلفزون والجرائد الم   علام في التوع
ع الأطفال - ة لمحارة جرمة ب ق ة حق اس   .وجود إرادة س
ما یتناسب وخطورة الجرمة - حث عن الجرمة  ر وعصرنة أسالیب ال    .تطو
ع  - محارة الجرائم التي محلها الطفل.توس ة في مجال التعاون القضائي والمتعلقة  ات الدول   الاتفاق


